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 قانون الإصدار
 8691لسنة  52قانون رقم ال

 ( 8) المواد المدنية والتجارية  فيبإصدار قانون الإثبات 
 8666لسنة  81والقانون رقم  8665لسنة  52المعدل بالقانون 

 
        باسم الأمة

 :صدرناه نصه ، وقد أ الآتيقرر مجلس الأمة القانون 
 

 8مادة 
ى الب  اب الس  ادس م  ن اللأت  اب الأول م  ن القس  م الأول م  ن الق  انون  يلغ   

، والب  اب الس  اب  م  ن اللأت  اب الأول م  ن ق  انون المرافع  ات المدني  ة  الم  دني
، ويس  تعاع ع  ن  8696لس  نة  77والتجاري  ة ، الص  ادر بالق  انون رق  م 

آخ  ر  النص  وا الملغ  اة بنص  وا الق  انون المراف  غ ، لأم  ا يلغ  ى لأ  ل ن  ا
 .يخالف أحلأامه 

 
 5مادة 

ينشر هذا القانون فى الجري دة الرس مية ، ويعم ل ب ه بع د س تة أش هر م ن 
 .تاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ لأقانون من قوانينها 
 
 

                                                
( 1 )

 8691مايو سنة  03الصادر فى  22الجريدة الرسمية العدد    



 8إ الباب الأول
 أحلأام عامة

 
  8مادة 

 .على الدائن إثب ات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلا منه 
 

  5مادة 
يجب أن تلأون الوقائ  المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتج ة فيه ا وج ائزاً 

 .قبولها 
 

  2مادة 
إذا ندبت المحلأمة أحد قضائها لمباشرة إج را  م ن إج را ات الإثب ات وج ب 

 .عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابي  لمباشرة هذا الإجرا  
 .المنتدب  القاضيمن يخلف  ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضا 

 
  9مادة 

إذا لأ ان الملأ ان الواج  ب إج را  الإثب ات في  ه بعي داً ع ن مق  ر المحلأم ة ج  از 
يق   ه ذا الملأ ان  ال ذ لها أن تندب لإجرائه قاضى محلأمة الم واد الجزئي ة 

فى دائرتها ، وذلك م  مراعاة الميعاد المنصوا عليه فى المادة السابقة 
. 
 
 



  2مادة 
ص ادرة ب إجرا ات الإثب ات لا يل زم تس بيبها م ا ل م تتض من قض ا  الأحلأ ام ال

 .قطعياً 
لا لأ ان العم ل  ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجرا  الإثب ات والا

 ويلأون الإعلان بنا  على طلب قلم اللأتاب بميعاد يومين  ( 8) باطلًا 
 

  9مادة 
م ن ي وم ، ذلأ  ر ف ى  لألما استلزم إتم ام الإج را  ألأث ر م ن جلس ة ، أو ألأث ر

المحض ر الي وم والس  اعة الل ذان يحص ل التلجي  ل إليهم ا ، ولا مح ل لإخب  ار 
 .من يلأون غائباً بهذا التلجيل 

 
  7مادة 

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجرا ات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم 
 .يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحلأمة 

ن الق رارات ف  ى ه  ذه المس ائل يلأ  ون واج  ب وم ا يص  در القاض ى المنت  دب م  
النفاذ وللخصوم الحغ فى إعادة عرضها على المحلأمة عن د نر ر القض ية 

 .ما لم ينا القانون على غير ذلك 
 

                                                
( 1 )

ملأ رر الص ادر ف ى  55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لس نة  52ة بالقانون رق م معدل   
8/9/8665 



  1مادة 
المنتدب إذا أحال القضية على المحلأمة لأى س بب أن يع ين  القاضيعلى 

بوس اطة  لها أقرب جلسة م  إع لان الغائ ب م ن الخص وم بت اريخ الجلس ة
 .قلم اللأتاب 

  6مادة 
للمحلأم  ة أن تع  دل عم  ا أم  رت ب  ه م  ن إج  را ات الإثب  ات بش  رط أن تب  ين 
أس  باب الع  دول بالمحض  ر ويج  وز له  ا ألا تلخ  ذ بنتيج  ة الإج  را  بش  رط أن 

 .تبين أسباب ذلك فى حلأمها 



 5إ الثانيالباب 
  الأدلة اللأتابية

 
 الفصل الأول

 المحررات الرسمية
  81مادة 
ررات الرس  مية ه  ى الت  ى يثب  ت فيه  ا مور  ف ع  ام أو ش  خا ملأل  ف المح  

بخدمة عامة ما ت م عل ى يدي ه أو م ا تلق اه م ن ذوى الش لن ، وذل ك طبق اً 
 .للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه 

ف  إذا ل  م تلأس  ب ه  ذه المح  ررات ص  فة رس  مية ، ف  لا يلأ  ون له  ا إلا قيم  ة 
د وقعوده   ا بإمض   ا اتهم أو المح   ررات العرفي   ة مت   ى لأ   ان ذوى الش   لن ق   

 .بلختامهم أو ببصمات أصابعهم 
 

  88مادة 
المحررات الرسمية حجة على الناس لأافة بما دون فيها من أمور قام بها 
محرره  ا ف  ى ح  دود مهمت  ه أو وقع  ت م  ن ذوى الش  لن ف  ى حض  وره م  ا ل  م 

 .يتبين تزويرها بالطرغ المقررة قانونا 
 

  85مادة 
موج وداً ف إن ص ورته الرس مية خطي ة لأان ت  ميالرسإذا لأان أصل المحرر 

 .تلأون فيه مطابقة للأصل  الذ أو فوتوغرافية تلأون حجة بالقدر 



وتعتبر الصورة مطابقة للأص ل م ا ل م ين ازع ف ى ذل ك أح د الط رفين ، وف ى 
 .هذه الحالة تراج  الصورة على الأصل 

 
  82مادة 

 : الأتيى الوجه لأانت الصورة حجة عل الرسميإذا لم يوجد أصل المحرر 
يلأون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية لأانت أو غير تنفيذي ة حجي ة ( أ ) 

 .لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل  الخارجيالأصل متى لأان مرهرها 
ويلأ  ون للص  ورة الرس  مية الم  لخوذة م  ن الص  ورة الأص  لية الحجي  ة ( ب ) 

طل  ب مراجعته  ا ذاته  ا وللأ  ن يج  وز ف  ى ه  ذه الحال  ة للأ  ل م  ن الط  رفين أن ي
 .على الصورة الأصلية التى أخذت منها 

أم   ا م   ا ي خ   ذ م   ن ص   ور رس   مية للص   ور الم   لخوذة م   ن الص   ورة ( ج ) 
 .الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للرروف 

 



 الثاني الفصل 
 المحررات العرفية

  89مادة 
ا ه و منس وب صادرا ممن وقعه ما لم ينلأر صراحة م العرفييعتبر المحرر 

مضا  أو ختم أو بصمة   .إليه من خط والا
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنلأار ، ويلأفى أن يحل ف يمين ا بلن ه 
لا يعل  م أن الخ  ط أو الإمض  ا  أو الخ  تم أو البص  مة ه  ى لم  ن تلق  ى عن  ه 

 .الحغ 
ون  اقم موض  وعه ، لا يقب  ل من  ه إنلأ  ار  عرف  يوم  ن اح  تي علي  ه بمح  رر 

 .أو الختم أو بصمة الإصب   الخط أو الإمضا 
 

  82مادة 
تاريخ ه إلا من ذ أن يلأ ون ل ه  ف يحجة على الغير  العرفيلا يلأون المحرر 

 .تاريخ ثابت 
 .ويلأون للمحرر تاريخ ثابت 

 من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك ( أ ) 
 من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ( ب ) 
 ر عليه مورف عام مختا من يوم أن ي ش( ج ) 
من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به م ن خ ط أو ( د ) 

إمضا  أو بص مة أو م ن ي وم أن يص بح مس تحيلًا عل ى أح د م ن ه  لا  ، 
 أن يلأتب أو يبصم لعلة فى جسمه 



أن الورقة قد ص درت  فيمن يوم وقوع أى حادث آخر يلأون قاطعاً ( ه  ) 
ل ك يج وز للقاض ى تبع اً للر روف ألا يطب غ حلأ م ه ذه قبل وقوعه ، وم   ذ

 المادة على المخالصات 
 

  89مادة 
م   ن حي   ث الإثب   ات  العرف   يتلأ   ون للرس   ائل الموق     عليه   ا قيم   ة المح   رر 

ملأت   ب  ف   يوتلأ   ون للبرقي   ات ه   ذه القيم   ة أيض   اً إذا لأ   ان أص   لها الم   ودع 
ها حت ى التصدير موقعاً علي ه م ن مرس لها ، وتعتب ر البرقي ة مطابق ة لأص ل

 .يقوم الدليل على علأس ذلك 
ذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف   .والا

 
  87مادة 

دفاتر التجار لا تلأ ون حج ة عل ى غي ر التج ار ، غي ر أن البيان ات المثبت ة 
فيه   ا عم   ا ورده التج   ار تص   لح أساس   ا يجي   ز للقاض   ى أن يوج   ه اليم   ين 

 .ن وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة المتممة إلى أى من الطرفي
 

وتلأون دفاتر التجار حجة على ه لا  التجار ، وللأن إذا لأانت هذه الدفاتر 
منترمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلا منه ا دل يلا لنفس ه أن يج ز  م ا 

 .ورد فيها ويستبعد منه ما لأان مناقضا لدعواه 
 

  81مادة 
 ف   ية عل   ى م   ن ص   درت من   ه إلا لا تلأ   ون ال   دفاتر والأوراغ المنزلي   ة حج   

 :الحالتين الآتيتين 



 إذا ذلأر فيها صراحة أنه استوفى دينا 
إذا ذلأر صراحة أنه قص د بم ا دون ه ف ى ه ذه الأوراغ أن تق وم مق ام الس ند 

 لمن أثبت حقا لمصلحته 
 

  86مادة 
التلشير على سند بما يستفاد منه برا ة ذمة المدين حجة على الدائن إلى 

لأس ، ولو لم يلأ ن التلش ير موقع ا من ه م ادام الس ند ل م يخ رج أن يثبت الع
 .قط من حيازته 

ولأذلك يلأون الحلأم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقي  ما يستفاد منه برا ة 
مخالص  ة ، ولأان  ت  ف  يذم  ة الم  دين ف  ى نس  خة أص  لية أخ  رى للس  ند أو 

 .النسخة أو المخالصة فى يد المدين 
 



  الفصل الثالث
 لخصمطلب إلزام ا

 بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
 

  51مادة 
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطل ب إل زام خص مه بتق ديم أى مح رر 

 .منتي فى الدعوى يلأون تحت يده 
 إذا لأان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ( أ ) 
ل ى إذا لأان مشترلأاً بينه وب ين خص مه ، ويعتب ر المح رر مش ترلأا ع( ب ) 

الأخ  ا إذا لأ  ان المح  رر لمص  لحة الخص  مين أو لأ  ان مثبت  اً لالتزاماتهم  ا 
 .وحقوقهما المتبادلة 

 .إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ( ج ) 
 

  58مادة 
 :يجب أن يبين فى هذا الطلب 

  .يعينه الذ أوصاف المحرر ( أ ) 
 .فحوى المحرر بقدر ما يملأن من التفصيل ( ب ) 
 .يستدل به عليها  التيالواقعة ( ج ) 
 .الدلائل والرروف التى ت يد أنه تحت يد الخصم ( د ) 
 .وجه إلزام الخصم بتقديمه ( ه  ) 
 

  55مادة 



 .لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحلأام المادتين السابقتين 
 

  52مادة 
ت أم رت إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بلن المحرر فى حيازته أو سلأ

 .المحلأمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده 
ذا أنلأ  ر الخص  م ول  م يق  دم الطال  ب إثبات  ا لأافي  اً لص  حة الطل  ب وج  ب أن  والا

ب  لن المح  رر لا وج  ود ل  ه أو أن  ه لا يعل  م وج  وده ولا " يحل  ف المنلأ  ر يمين  اً 
ل ملأانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عن ه ليح رم خص مه م ن الاس تدلا 

 "بها 
 

  59مادة 
حددت  ه المحلأم  ة أو  ال  ذ الموع  د  ف  يإذا ل  م يق  م الخص  م بتق  ديم المح  رر 

ق   دمها  الت  يأمتن    ع  ن حل   ف اليم  ين الم   ذلأورة اعتب  رت ص  ورة المح   رر 
خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يلأن خص مه ق د ق دم ص ورة م ن 

 .المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلغ بشلأله وموضوعه 
 

  52مادة 
إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يج وز ل ه س حبه بغي ر 

أو رئ يس ال دائرة بع د أن تحف ر  القاض يمن  لأتابيرضا  خصمه إلا بإذن 
 .ملف الدعوى ي شر عليها قلم اللأتاب بمطابقتها للأصل  فيمنه صورة 

 
  59مادة 



أن ت لذن  يجوز للمحلأمة أثن ا  س ير ال دعوى ول و أم ام محلأم ة الاس تئناف
ف  ى إدخ  ال الغي  ر لإلزام  ه بتق  ديم مح  رر تح  ت ي  ده وذل  ك ف  ى الأح  وال وم    

 .مراعاة الأحلأام والأوضاع المنصوا عليها فى المواد السابقة 
 

  57مادة 
لأل من حاز شيئا أو أح رزه يلت زم بعرض ه عل ى م ن ي دعى حق ا متعلق ا ب ه 

ث ض روريا للب ت ف ى الح غ الم دعى ب ه م ن حي  الش ي متى ولأان فحا 
وجوده ومداه ، فإذا لأان الأمر متعلقا بس ندات أو أوراغ أخ رى ، فللقاض ى 
أن ي لمر بعرض ها عل  ى ذى الش لن وبتق  ديمها عن د الحاج  ة إل ى القض  ا  ، 

ة شخا لا يري د إلا أن يس تند إليه ا ف ى إثب ات ح غ  ولو لأان ذلك لمصلح
 .له 

ن إذا لأ ا الش ي عل ى أن ه يج وز للقاض ى أن ي رفع إص دار الأم ر بع رع 
 .لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه 

يوج د في ه وق ت طل ب الع رع  ال ذ فى الملأ ان  الشي ويلأون عرع     
ملأانا آخر ، وعلى طالب العرع أن يقوم بدف  نفقاته  القاضيما لم يعين 

عل ى تق ديم لأفال ة تض من لم ن  الش ي مقدماً ، وللقاضى أن يعلغ ع رع 
 .دث له من ضرر بسبب العرع تعويع ما قد يح الشي أحرز 

 
 
 
 
 
 



  الفصل الراب 
 فى إثبات صحة المحررات

 
  51مادة 

للمحلأمة أن تقدر ما يترتب على اللأشط والمحو والتحش ير وغي ر ذل ك م ن 
ذا  العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته ف ى الإثب ات أو أنقاض ها والا

لقا  نفسها لأانت صحة المحرر محل شك فى نرر المحلأمة جاز لها من ت
أن ت  دعو المور  ف ال  ذى ص  در عن  ه أو الش  خا ال  ذى ح  رره ليب  دى م  ا 

 . يوضح حقيقة الأمر فيه 
 

  56مادة 
ي  رد عل  ى المح  ررات  الإص  ب إنلأ  ار الخ  ط أو الخ  تم أو الإمض  ا  أو بص  مة 

غي  ر الرس  مية ، أم  ا إدع  ا  التزوي  ر في  رد عل  ى جمي    المح  ررات الرس  مية 
 .وغير الرسمية 

 
  الفرع الأول

 إنلأار الخط والإمضا  أو الختم أو بصمة الأصب 
 وتحقيغ الخطوط

  21مادة 
إذا أنلأ  ر م  ن يش  هد علي  ه المح  رر خط  ه أو إمض  ا ه أو ختم  ه أو بص  مة 
إص  بعه أو أنلأ  ر ذل  ك خلف  ه أو نائب  ه ولأ  ان المح  رر منتج  ا ف  ى الن  زاع ول  م 
تلأف وقائ  ال دعوى ومس تنداتها لتلأ وين عقي دة المحلأم ة ف ى ش لن ص حة 



أو الإمض  ا  أو الخ  تم أو بص  مة إص  بعه أم  رت المحلأم  ة ب  التحقيغ الخ  ط 
 .بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بلأليهما 

 
  28مادة 

يح  رر محض  ر تب  ين ب  ه حال  ة المح  رر وأوص  افه بيان  اً لأافي  اً ويوقع  ه رئ  يس 
الجلسة ولأات ب المحلأم ة والخص وم ويج ب توقي   المح رر ذات ه م ن رئ يس 

 .الجلسة واللأاتب 
 

  25مادة 
 :يشتمل منطوغ الحلأم الصادر بالتحقيقات على 

 ندب أحد قضاة المحلأمة لمباشرة التحقيغ ( أ ) 
 تعيين خبير أو ثلاثة خبرا  ( ب ) 
 تحديد اليوم والساعة اللذين يلأون فيهما التحقيغ ( ج ) 
الأمر بإيداع المح رر المقتض ى تحقيق ه قل م اللأت اب بع د بي ان حالت ه ( د ) 

 بالمادة السابقة على الوجه المبين 
 

  22مادة 
يلأل   ف قل   م اللأت   اب الخبي   ر الحض   ور أم   ام القاض   ى ف   ى الي   وم والس   اعة 

 .المعينين لمباشرة التحقيغ 
 

  29مادة 
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذلأور لتقديم م ا ل ديهم م ن أوراغ 
المضاهاة والاتفاغ على ما يصلح منها ل ذلك ف إن تخل ف الخص م الملأل ف 



ذا تخل  ف  ف  يات بغي  ر ع  ذر ج  از الحلأ  م بس  قوط حق  ه بالإثب   الإثب  ات ، والا
ذا تخل  ف خص  مه ج  از  خص  مه ج  از الحلأ  م بس  قوط حق  ه ف  ى الإثب  ات ، والا

 .اعتبار الأوراغ المقدمة للمضاهاة صالحة لها 
 
 

  22مادة 
ين ازع ف ى ص حة المح رر أن يحض ر بنفس ه للاس تلأتاب  الذ على الخصم 
لك ، فإن امتن  عن الحضور بغير ع ذر لذ القاضييعينه  الذ فى الموعد 

 .مقبول جاز الحلأم بصحة المحرر 
 

  29مادة 
ال ذى حص ل  الإص ب تلأون مضاهاة الخط أو الإمضا  أو الختم أو بص مة 

إنلأاره على ما هو ثاب ت لم ن يش هد علي ه المح رر م ن خ ط أو إمض ا  أو 
 . إصب ختم أو بصمة 

 
  27مادة 

 :فاغ الخصوم إلا لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم ات
الموض    وع عل    ى  الإص    ب الخ    ط أو الإمض    ا  أو الخ    تم أو بص    مة ( أ ) 

 محررات رسمية 
 الجز  الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه ( ب ) 
يطبعه ا  الت يأو البصمة  القاضيخطه أو إمضا ه الذى يلأتبه أمام ( ج ) 

 أمامه 
 



  21مادة 
ار المح  ررات الرس  مية المطلوب  ة للمض  اهاة يج  وز للقاض  ى أن ي  لمر بإحض  

عليها من الجهة التى تلأون بها أو ينتقل م  الخبي ر إل ى محله ا لعط لاع 
 .عليها بغير نقلها 

 
  26مادة 

تنس خ  الت يفى حالة تسليم المح ررات الرس مية لقل م اللأت اب تق وم الص ورة 
المنت   دب واللأات   ب  القاض   يمنه   ا مق   ام الأص   ل مت   ى لأان   ت ممض   اة م   ن 

س  لم الأص  ل ومت  ى أعي  د الأص  ل إل  ى محل  ه ، رد الص  ور  ال  ذ المور  ف و 
 .الملخوذة منه إلى قلم اللأتاب ويصير إلغا ها 

 
  91مادة 

يوق     الخبي   ر والخص   وم والقاض   ى واللأات   ب عل   ى أوراغ المض   اهاة قب   ل 
 .الشروع فى التحقيغ ويذلأر ذلك فى المحضر 

 
  98مادة 

الفصل المتعلغ بالخبرة  فيعد المقررة تراعى فيما يتعلغ بلولى الخبرة القوا



  95ادة م
لا تسم  شهادة الشهود إلا فيما يتعلغ بإثبات حصول اللأتابة أو الإمضا  

عل  ى المح  رر المقتض  ى تحقيق  ه مم  ن نس  بت  الإص  ب أو الخ  تم أو بص  مة 
 .إليه 

وتراع   ى ف   ى ه   ذه الحال   ة القواع   د المق   ررة ف   ى الفص   ل الخ   اا بش   هادة 
 .الشهود 

 
  ( 8)  92مادة 

إذا حلأ  م بص  حة لأ  ل المح  رر ف  يحلأم عل  ى م  ن أنلأ  ره بغرام  ة لا تق  ل عل  ى 
 .جنيه ولا تجاوز ألف جنيه  مائتي

 
  99مادة 

إذا قض  ت المحلأم  ة بص  حة المح  رر أو ب  رده أو قض  ت بس  قوط الح  غ ف  ى 
إثبات صحته أخذت فى نر ر موض وع ال دعوى ف ى الح ال أو ح ددت لنر ره 

 أقرب جلسة 
 

                                                
( 1 )

مكمرر الصمادر  22الجريدة الرسممية العمدد  – 8662لسنة  20سبق تعديل المادة بالقانون رقم    
 . 8/9/8662فى 

 8666مممايو سممنة  87فممى ( أ ) مكممرر  86الجريممدة الرسمممية العممدد  – 8666لسممنة  81عممدلب بالقممانون رقممم 
 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل 



  92مادة 
أن يختص  م م  ن يش   هد علي  ه ذل   ك  رس   مين بي   ده مح  رر غي  ر يج  وز لم  

ول  و  إص  بعهالمح  رر ليق  ر بلن  ه بخط  ه أو بإمض  ائه أو بختم  ه أو ببص  مة 
لأ  ان الالت  زام ال  وارد ب  ه غي  ر مس  تحغ الأدا  ويلأ  ون ذل  ك ب  دعوى أص  لية 

 .بالإجرا ات المعتادة 
 

  99مادة 
ن جمي     إذا حض  ر الم  دعى علي   ه وأق  ر ، أثبت   ت المحلأم  ة إق   راره ، وتلأ  و

المص  روفات عل  ى الم  دعى ويعتب  ر المح  رر معترف  ا ب  ه إذا س  لأت الم  دعى 
 .عليه أو لم ينلأره أو لم ينسبه إلى سواه 

 
  97مادة 

إذا ل م يحض ر الم  دعى علي ه حلأم  ت المحلأم ة ف ى غيبت  ه بص حة الخ  ط أو 
 ف  ي، ويج  وز اس  تئناف ه  ذا الحلأ  م  الإص  ب الإمض  ا  أو الخ  تم أو بص  مة 

 جمي  الأحوال 
 

  91 مادة
إذا أنلأ   ر الم   دعى علي   ه الخ   ط أو الإمض   ا  أو الخ   تم أو بص   مة الأص   ب  

 فيجرى تحقيغ طبقا للقواعد المتقدمة 



 الثاني الفرع 
 الادعا  بالتزوير

  96مادة 
يلأون الادعا  بالتزوير فى أية حالة تلأون عليه ا ال دعوى بتقري ر ف ى قل م 

لا لأ ان اللأتاب ، وتبين فى هذا التقرير لأل مواض   التزوي ر ا لم دعى به ا والا
 .باطلا 

 

ويجب أن يعلن م دعى التزوي ر خص مه ف ى الثماني ة الأي ام التالي ة للتقري ر 
جرا ات التحقيغ التى يطل ب إثبات ه به ا  بمذلأرة يبين فيها شواهد التزوير والا

لا جاز الحلأم بسقوط ادعائه   .، والا
 

  21مادة 
في  ه إن لأ  ان عل ى م  دعى التزوي  ر أن يس  لم قل  م اللأت  اب المح  رر المطع  ون 

تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، ف إن لأ ان المح رر تح ت ي د المحلأم ة 
 .أو اللأاتب وجب إيداعه قلم اللأتاب 

 
  28مادة 

إذا لأ  ان المح  رر تح  ت ي  د الخص  م ج  از ل  رئيس الجلس  ة بع  د إطلاع  ه عل  ى 
التقري  ر أن يلأل  ف ف  وراً أح  د المحض  رين بتس  ليم ذل  ك المح  رر أو بض  بطه 

يداعه قلم ال  .لأتاب والا
فإذا امتن  الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موج ود ولا 

 .يمن  هذا من ضبطه فيما بعد إن أملأن 
 



 25مادة 
الن   زاع ول   م تلأ   ف وق   ائ  ال   دعوى  ف   يإذا لأ   ان الإدع   ا  ب   التزوير منتج   ا 

ومس  تنداتها لاقتن  اع المحلأم  ة بص  حة المح  رر أو بتزوي  ره ورأت أن إج  را  
 .مذلأرته منتي وجائز أمرت بالتحقيغ  فيبه الطاعن طل الذ التحقيغ 

 
  22مادة 

قبل  ت المحلأم  ة  الت  ييش  تمل الحلأ  م الص  ادر ب  التحقيغ عل  ى بي  ان الوق  ائ  
تحقيقه  ا والإج  را ات الت  ى رأت إثباته  ا به  ا وعل  ى س  ائر البيان  ات الم  ذلأورة 

 . 25فى المادة 
 

  29مادة 
ا عليه   ا ف   ى الف   رع يج   رى التحقي   غ بالمض   اهاة طبق   اً للأحلأ   ام المنص   و 

 .السابغ 
 ويجرى التحقيغ بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك 

 
  22مادة 

يق  ف ص  لاحية المح  رر للتنفي  ذ دون  25الحلأ  م ب  التحقيغ عم  لًا بالم  ادة 
 . إخلال بالإجرا ات التحفرية 

 



  29مادة 
إذا حلأ  م بس  قوط ح  غ م  دعى التزوي  ر ف  ى ادعائ  ه أو برفض  ه حلأ  م علي  ه 

ولا يحلأ  م  ( 8) م  ة لا تق  ل ع   ن خمس  مائة جني  ه ولا تج  اوز ألف  ى جني  ة بغرا
 .إذا ثبت بعع ما ادعاه  بشي عليه 

 
  27مادة 

للمدعى عليه بالتزوير إنها  إجرا ات الإدع ا  ف ى أي ة حال ة لأان ت عليه ا 
 .بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه 

بحفر  ه إذا طل  ب وللمحلأم  ة ف  ى ه  ذه الحال  ة أن ت  لمر بض  بط المح  رر أو 
 .مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه 

 
  21مادة 

أن  -ولو لم يدع أمامها بالتزوير ب الإجرا ات المتقدم ة  -يجوز للمحلأمة 
تحلأم برد أى محرر وبطلانه إذا رهر لها بجلا  من حالته أو من ر روف 

 .الدعوى أنه مزور 
 الت يلق رائن ه ذه الحال ة أن تب ين ف ى حلأمه ا الر روف وا ف يويجب عليها 

 .تبينت منها ذلك 
 

  26مادة 
                                                

( 1 )
ملأ رر  55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لس نة  52س بغ تع ديل الم ادة بالق انون رق م    

 . 8/9/8665الصادر فى 
م ايو  87ف ى ( أ ) ملأ رر  86الجريدة الرس مية الع دد  – 8666لسنة  81عدلت بالقانون رقم 

 .مقدار الغرامة بالمثل وذلك بزيادة  8666سنة 
 



يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختص م م ن بي ده ذل ك 
المحرر ومن يفي د من ه لس ماع الحلأ م بتزوي ره ويلأ ون ذل ك ب دعوى أص لية 

 .ترف  بالأوضاع المعتادة 
وتراعى المحلأمة فى تحقيغ هذه الدعوى والحلأم فيها القواع د المنص وا 

 .ى هذا الفرع والفرع السابغ عليه عليها ف



 2إ  الباب الثالث
 شهادة الشهود

 
  ( 8)  91مادة 

 ال فتزي د قيمت ه عل ى  الق انونيفى غير المواد التجارية إذا لأ ان التص رف 
إثب  ات  ف  يجني  ه أو لأ  ان غي  ر مح  دد القيم  ة ، ف  لا تج  وز ش  هادة الش  هود 

 .ذلك  وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاغ أو نا يقضى بغير
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات  

بشهادة الش هود إذا لأان ت زي ادة الالت زام عل ى خمس مائة جني ه ل م ت لت إلا 
 .من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل 

ذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مص ادر متع ددة ج از  والا
ى لأل طل ب لا تزي د قيمت ه عل ى خمس مائة جني ه الإثبات بشهادة الشهود ف

ول  و لأان  ت ه  ذه الطلب  ات ف  ى مجموعه  ا تزي  د عل  ى ه  ذه القيم  ة ول  و لأ  ان 
 .منش ها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة 

  الأصليوتلأون العبرة فى الوفا  إذا لأان جزئيا بقيمة الالتزام 

                                                
( 1 )

ملأ رر  55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لس نة  52سبغ تعديل المادة بالق انون رق م    
 86الجري دة الرس مية الع دد  8666لس نة  81، عدلت بالق انون رق م  8/9/8666الصادر فى 

 (ئة جنيه ما) بعبارة ( خمسمائة جنيه ) وذلك باستبدال عبارة  87/2/8665فى ( أ ) ملأرر 



  ( 8)  98مادة 
 دة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه لا يجوز الإثبات بشها

  .لأتابيفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل ( أ ) 
إذا لأان المطلوب هو الباقى أو هو جز  من حغ لا يجوز إثباته إلا ( ب ) 

 باللأتابة 
إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزي د قيمت ه عل ى خمس مائة ( ج ) 

 به إلى ما لا يزيد على هذه القيمة جنيه ثم عدل عن طل
 

  95مادة 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما لأان يجب إثباته باللأتابة إذا وجد مب دأ 

 .ثبوت اللأتابة 
ولأل لأتابة تصدر من الخصم ويلأون م ن ش لنها أن تجع ل وج ود التص رف 

 .المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت باللأتابة 
 

  92مادة 
 . لأتابيلإثبات بشهادة الشهود فيما لأان يجب إثباته بدليل يجوز لأذلك ا

  لأتابييحول دون الحصول على دليل  أدبيأو  ماد إذا وجد مان  ( أ ) 
 .لا يد له فيه  أجنبيبسبب  اللأتابيإذا فقد الدائن سنده ( ب ) 

  99مادة 
                                                

( 1 )
ملأ رر  55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لس نة  52س بغ تع ديل الم ادة بالق انون رق م    

 86الجري دة الرس مية الع دد  8666لس نة  81، عدلت بالق انون رق م  8/9/8666الصادر فى 
مائ ة ) بعب ارة ( خمس مائة جني ه ) وذل ك باس تبدال عب ارة  8665ماي ة س نة 87ف ى ( أ ) ملأرر 
 (جنيه 

 



لا يلأ  ون أه  لا للش  هادة م  ن ل  م تبل  ش س  نه خمس  ة عش  رة س  نة ، عل  ى أن  ه 
تس  م  أق  وال م  ن ل  م يبل  ش ه  ذه الس  ن بغي  ر يم  ين عل  ى س  بيل يج  وز أن 
 .الاستدلال 

 
  92مادة 

المورفون والملألفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد ترلأهم العم ل عم ا 
يلأ ون ق د وص ل إل ى علمه  م ف ى أثن ا  قي امهم ب  ه م ن معلوم ات ل م تنش  ر 

فله ذه بالطريغ القانونى ولم تلذن السلطة المختصة فى إذاعتها وم  ذلك 
ة أن ت   لذن له   م ف   ى الش   هادة بن   ا  عل   ى طل   ب المحلأم   ة أو أح   د  السلط   

 .الخصوم 
 

  99مادة 
لا يج  وز لم  ن عل  م م  ن المح  امين أو ال  ولألا  أو الأطب  ا  أو غي  رهم ع  ن 
طريغ مهنته أو ص نعته بواقع ة أو بمعلوم ات أن يفش يها ول و بع د انته ا  

ه ارتلأ اب جناي ة أو خدمته أو زوال صفته ما ل م يلأ ن ذلأره ا ل ه مقص ودا ب 
 .جنحة 

وم    ذل  ك يج  ب عل  ى الأش  خاا الم  ذلأورين أن ي   دوا الش  هادة عل  ى تل  ك 
الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك م ن أس رها إل يهم عل ى ألا يخ ل 

 .ذلك بلحلأام القوانين الخاصة بهم 
  97مادة 

لا يجوز لأح د ال زوجين أن يفش ى بغي ر رض ا  الآخ ر م ا أبلغ ه إلي ه أثن ا  
الزوجي  ة ول  و بع  د انفص  الهما إلا ف  ى حال  ة رف    دع  وى م  ن أح  دهما عل  ى 



الآخ  ر أو إقام  ة دع  وى عل  ى أح  دهما بس  بب جناي  ة أو جنح  ة وقع  ت من  ه 
 .على الآخر 

 
  91مادة 

على الخصم ال ذى يطل ب الإثب ات بش هادة الش هود أن يب ين الوق ائ  ال ذى 
 .فى الجلسة  شفاههيريد إثباتها لأتابة أو 

 
  96مادة 

دائم   ا أن  يقتض   يلإذن لأح   د الخص   وم بإثب   ات الواقع   ة بش   هادة الش   هود ا
 .يلأون للخصم الآخر الحغ فى نفيه ا بهذا الطريغ 

  71مادة 
للمحلأمة من تلقا  نفسها أن ت لمر بالإثب ات بش هادة الش هود ف ى الأح وال 
التى يجيز القانون فيها الإثبات بش هادة الش هود مت ى رأت ف ى ذل ك فائ دة 

 للحقيقة 
جمي  الأحوال ، لألما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن  فيلأما يلأون لها 

 .تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إرهارا للحقيقة 
 



  78مادة 
ي لمر بالإثب ات ش هادة الش هود لأ ل  ال ذ يجب أن يبين فى منطوغ الحلأ م 

لا لأان باطلا ، ويبين لأ ذلك فى الحلأم واقعة من الوقائ  الملمور بإثباتها والا
 .يجب أن يتم فيه  الذ اليوم الذى يبدأ فيه التحقيغ والميعاد 

 
  75مادة 

أن تندب أحد  –عند الاقتضا   –يلأون التحقيغ أمام المحلأمة ويجوز لها 
 .قضاتها لإجرائه 

 
  72مادة 

يستمر التحقيغ إلى أن يتم سماع جمي  شهود الإثبات والنفى فى الميع اد 
النف  ى ف  ى الجلس  ة ذاته  ا الت  ى س  م  فيه  ا ش  هود ويج  رى س  ماع ش  هود 

 .الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مان  
ذا أج ل التحقي غ لجلس ة أخ  رى لأ ان النط غ بالتلجي  ل بمثاب ة تلألي ف لم  ن  والا
يلأ   ون حاض   راً م   ن الش   هود بالحض   ور ف   ى تل   ك الجلس   ة إلا إذا أعف   تهم 

 .صراحة من الحضور  القاضيالمحلأمة أو 
 

  79مادة 
الخص  وم خ لال الميع  اد المح دد للتحقي غ م  د الميع اد حلأم  ت  إذا طل ب أح د
المنت   دب عل   ى الف   ور ف   ى الطل   ب بق   رار يثب   ت ف   ى  القاض   يالمحلأم   ة أو 

 .محضر الجلسة 
ذا رفع  م د الميع اد ج از ال ترلم إل ى المحلأم ة بن ا  عل ى طل ب  القاضيوالا

شفوى يثبت فى محضر التحقيغ وتحلأم فيه المحلأمة على وجه الس رعة ، 



ز الطع  ن ب  لى طري  غ ف  ى ق  رار المحلأم  ة ، ولا يج  وز للمحلأم  ة ولا ولا يج  و 
 .للقاضى المنتدب مد الميعاد لألأثر من مرة واحدة 

 
  72مادة 

 لا يجوز بعد انقضا  ميعاد التحقيغ سما شهود بنا  عللا طلب الخصوم 
 

  79مادة 
إذا لم يحض ر الخص م ش اهده أو ل م يلألف ه الحض ور ف ى الجلس ة المح ددة 

حلأم ة أو القاض ى المنت دب إلزام ه بإحض اره أو بتلأليف ه الحض  ور ق ررت الم
لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيغ ل م ينقع فإذا ل م يفع ل 
سقط الحغ فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بلى جزا  آخر يرتبه الق انون 

 .على هذا التلخير 
 

  77مادة 
ص م أو المحلأم ة وج ب عل ى إذا رفع الش هود الحض ور إجاب ة ل دعوة الخ

الخصم أو قلم اللأتاب حسب الأحوال تلأليفهم الحض ور لأدا  الش هادة قب ل 
الت اريخ المع  ين لس  ماعهم ب لرب  وعش  رين س  اعة عل ى الأق  ل ع  دا مواعي  د 

 .المسافة 
ويجوز فى أحوال الاستعجال نق ا ه ذا الميع اد وتلألي ف الش اهد الحض ور 

 .المنتدب  القاضية أو ببرقية من قلم اللأتاب بلمر من المحلأم
  71مادة 

إذا لأل   ف الش   اهد الحض   ور تلأليف   اً ص   حيحاً ول   م يحض   ر ، حلأم   ت علي   ه 
المنت  دب بغرام  ة مق  دارها أربع  ين جني  ه ويثب  ت الحلأ  م  القاض  يالمحلأم  ة أو 



فى المحضر ولا يلأون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاس تعجال الش ديد يج وز 
 . ( 8) ر الشاهد أن تصدر المحلأمة أو القاضى أمراً بإحضا

وفى غير هذه الأحوال ي مر بإعادة تلأليف الش اهد الحض ور إذ لأ ان ل ذلك 
مق  تع وتلأ  ون علي  ه مص  روفات ذل  ك التلألي  ف ، ف  إذا تخل  ف حلأ  م علي  ه 

إصدار أمر بإحض اره  القاضيبضعف الغرامة المذلأورة ويجوز للمحلأمة أو 
. 
 

  76مادة 
د م  ن الغرام  ة إذا حض  ر المنت  دب إقال  ة الش  اه القاض  ييج  وز للمحلأم  ة أو 
 .وأبدى عذراً مقبولًا 

 
  ( 8)  11مادة 

إذا حض   ر الش   اهد وامتن     بغي   ر مب   رر ق   انونى م   ن أدا  اليم   ين أو م   ن 
 .الإجابة حلأم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 

                                                

( 1 )
 55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لس نة  52سبغ تعديل المادة بالق انون رق م    

 . 8/9/8665ملأرر الصادر فى 
ف ى ( أ ) ملأ رر  86الجري    دة الرس مية الع  دد  – 8666ة  لسن 81عدلت بالقانون رق  م 

 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل  8666مايو سنة  87
 

 55الجري دة الرس مية الع دد  – 8665لسنة  52المادة بالقانون رقم  سبغ تعديل   ( 1 )
 . 8/9/8665ملأرر الصادر فى 

 87فى ( أ ) ملأرر  86الجريدة الرسمية العدد  – 8666لسنة  81عدلت بالقانون رقم 
 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل  8666مايو سنة 

 



 
  18مادة 

ى إذا لأ  ان للش  اهد ع  ذر يمنع  ه م  ن الحض  ور ج  از أن ينتق  ل إلي  ه القاض  
المنتدب لسماع أقواله فإن لأان التحقيغ أمام المحلأم ة ج از له ا أن تن دب 
أح  د قض  اتها ل  ذلك وي  دعى الخص  وم لحض  ور تلدي  ة ه  ذه الش  هادة ويح  رر 

 .المنتدب واللأاتب  القاضيمحضر بها يوقعه 
 

  15مادة 
لا يج  وز رد الش  اهد ول  و لأ  ان قريب  اً أو ص  هراً لأح  د الخص  وم إلا أن يلأ  ون 

التمييز بسبب ه رم أو حداث ة أو م رع أو لأى س بب آخ ر غير قادر على 
. 
 

  12مادة 
من لا قدرة له على اللألام ي دى الشهادة إذا أملأن أن يبين م راده باللأتاب ة 

 .أو بالإشارة 
 



  19مادة 
الش هود ال ذين ل م  ب اقيي دى لأل شاهد شهادته على انف راد بغي ر حض ور 

 .تسم  شهادتهم 
 

  12مادة 
يذلأر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يب ين قرابت ه على الشاهد أن 

أو مصاهرته ودرجتها إن لأان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين لأ ذلك 
 .أن لأل يعمل عند أحدهم 

 
  19مادة 

لا لأانت  على الشاهد أن يحلف يميناً بلن يقول الحغ وألا يقول إلا الحغ والا
وض اع الخاص ة بديانت ه إن شهادته باطلة ، ويلأون الحلف على حس ب الأ 

 .طلب ذلك 
 

  17مادة 
يلأون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحلأمة أو القاضى المنتدب ويجيب 
الش اهد أولا ع  ن أس  ئلة الخص  م ال  ذى استش  هد ب  ه ث  م ع  ن أس  ئلة الخص  م 

و لأ لام الش اهد وق ت أدا  الآخر دون أن يقط  أحد الخص وم لأ لام الآخ ر أ
 .الشهادة 

  11مادة 
ا انتهى الخصم من استجواب الش اهد ف لا يج وز ل ه إب دا  أس ئلة جدي دة إذ

 . القاضيإلا بإذن المحلأمة أو 
 



  16مادة 
من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة م ا ي راه م ن  لأ لرئيس الجلسة أو 

 .لأشف الحقيقة  فيالأسئلة مفيدا 
 

  61مادة 
ت ملأتوب   ة آلا ب   إذن ت    دى الش   هادة ش   فاهه ولا يج   وز الاس   تعانة بمفلأ   را

 . المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى  القاضيالمحلأمة أو 
 

  68مادة 
تثب  ت إجاب  ات الش  هود ف  ى المحض  ر ث  م تتل  ى عل  ى الش  اهد ويوقعه  ا بع  د 
ذا امتن    ع  ن التوقي    ذلأ  ر ذل  ك  تص  حيح م  ا ي  رى ل  زوم تص  حيحه منه  ا والا

 .وسببه فى المحضر 
 

  65مادة 
بل تعطيلهم بنا  على طلبهم ويعط ى الش اهد تقدر مصروفات الشهود ومقا

 .صورة من أمر التقدير تلأون نافذة على الخصم الذى استدعاه 
 
 

  62مادة 
 :يشتمل محضر التحقيغ على البيانات الآتية 

يوم التحقيغ وملأان وس اعة بدئ ه وانتهائ ه م   بي ان الجلس ات الت ى ( أ ) 
 استغرقها 

 ضورهم أو غيابهم وطلباتهم أسما  الخصوم وألقابهم وذلأر ح( ب ) 



أس   ما  الش   هود وألق   ابهم وص   ناعاتهم وم   وطن لأ   ل م   نهم وذلأ   ر ( ج ) 
 حضورهم أو غيابهم وما صدر بشلنهم من الأوامر 

 ما يبديه الشهود وذلأر تحليفهم اليمين ( د ) 
الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وم ا نش ل ع ن ذل ك م ن ( ه  ) 

 ابة الشاهد عن لأل س ال المسائل العارضة ونا إج
 توقي  الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحراته عليها ( و ) 
 قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا لأان قد طلب ذلك ( ز ) 
 المنتدب واللأاتب  القاضيتوقي  رئيس الدائرة أو ( ح ) 
 

  69مادة 
المرافعة قد  إذا لم يحصل التحقيغ أمام المحلأمة أو حصل أمامها ولم تلأن

 ف يتمت فى نفس الجلسة التى سم  فيها الش هود ، لأ ان للخص وم الح غ 
 .الإطلاع على محضر التحقيغ 

 



  62مادة 
بمجرد انتها  التحقي غ أو انقض ا  الميع اد المح دد لإتمام ه يع ين القاض ى 

دب أق  رب جلس  ة لنر  ر ال  دعوى ويق  وم قل  م اللأت  اب بإخب  ار الخص  م  المنت  
 .الغائب 

 
  69مادة 

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موض وع ل م يع رع 
بعد أمام القضا  ويحتمل عرضه عليه أن يطل ب ف ى مواجه ة ذوى الش لن 

 .سماع ذلك الشاهد 
ويقدم هذا الطلب بالطرغ المعت ادة إل ى قاض ى الأم ور المس تعجلة وتلأ ون 

 ض  يالقامص  روفاته لأله  ا عل  ى م  ن طلب  ه وعن  د تحقي  غ الض  رورة يحلأ  م 
 .بسماع الشاهد متى لأانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود 

 
  67مادة 

لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقي غ ولا تقديم ه إل ى 
القض   ا  إلا إذا رأت محلأم   ة الموض   وع عن   د نر   ره ج   واز إثب   ات الواقع   ة 

ال دليل  بشهادة الشهود ، ويلأون للخصم الاعتراع أمامها على قبول ه ذا
 .، لأما يلأون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته 

 
  61مادة 

 96تتب  فى هذا التحقيغ القواعد المتقدمة عدا ما ن ا علي ه ف ى الم واد 
 ،75  ،72  ،79  ،69             
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 المقضيالقرائن وحجية الأمر 

 
 الفصل الأول
 الق    رائ   ن

  66مادة 
تغن  ى م  ن ق  ررت لمص  لحته ع  ن أي  ة طريق  ة أخ  رى م  ن  القرين  ة القانوني  ة

م ا ل م  العلأس يطرغ الإثبات ، على أنه بجوز نقع ه ذه القرين ة بال دليل 
 .يوجد نا يقضى بغير ذلك 

 
  811مادة 

اس  تنباط لأ  ل قرين  ة ل  م يقرره  ا الق  انون ، ولا يج  وز  القاض  ييت  رك لتق  دير 
ه  ا الإثب  ات بش  هادة الإثب  ات به  ذه الق  رائن إلا ف  ى الأح  وال الت  ى يج  وز في

 .الشهود 

 رجوع



 الثانيالفصل 
 المقضيحجية الأمر 

 
  818مادة 

تلأ ون حج ة فيم ا فص لت في ه م  ن  المقض يحازت ق وة الأم ر  التيالأحلأام 
الحقوغ ، ولا يجوز قبول دليل ينقع هذه الحجي ة ، وللأ ن لا تلأ ون لتل ك 

تتغي ر الأحلأام هذه الحجية إلا فى نزاع قام ب ين الخص وم أنفس هم دون أن 
 .صفاتهم وتتعلغ بذات الحغ محلًا وسبباً 

 

 .وتقضى المحلأمة بهذه الحجية من تلقا  نفسها 
 

  815مادة 
فص ل فيه ا  الت يإلا ف ى الوق ائ   الجن ائيب الحلأم  الم دني القاضيلا يرتبط 

 .هذا الحلأم ولأان فصله فيها ضرورياً 



 2إ الباب الخامس
 الإقرار واستجواب الخصوم

 
 الفصل الأول
 الإق    رار

 812مادة 
الإقرار هو اعت راف الخص م أم ام القض ا  بواقع ة قانوني ة م دعى به ا علي ه 

 .وذلك أثنا  السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 
 

  819مادة 
 .الإقرار حجة قاطعة على المقر 

ولا يتج  زأ الإق   رار عل  ى ص   احبه إلا إذا انص   ب عل  ى وق   ائ  متع   ددة  
 .ها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائ  الأخرى ولأان وجود واقعة من



 الثانيالفصل 
 استجواب الخصوم

  812مادة 
للمحلأمة أن تستجوب من يلأون حاضرا من الخصوم وللأل منهم أن يطل ب 

 استجواب خصمه الحاضر 
 

  819مادة 
للمحلأمة لأذلك أن تلمر بحضور الخصم لاستجوابه سوا  من تلقا  نفسها 

خصمه ، وعل ى م ن تق رر اس تجوابه أن يحض ر بنفس ه أو بنا  على طلب 
 .الجلسة التى حددها القرار 

 
  817مادة 

إذا لأان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها ج از اس تجواب م ن ين وب عن ه ، 
 .وجاز للمحلأمة مناقشته هو إن لأان مميزاً فى الأمور الملذون فيها 

واب إل  ى م  ن ويج  وز بالنس  بة إل  ى الأش  خاا الاعتباري  ة توجي  ه الاس  تج
يمثلها قانونا ، ويشترط فى جمي  الأحوال أن يلأ ون الم راد اس تجوابه أه لا 

 .للتصرف فى الحغ المتنازع فيه 
 

  811مادة 
إذا رأت المحلأمة أن الدعوى ليست فى حاجة إل ى اس تجواب رفض ت طل ب 

 .الاستجواب 
 



  816مادة 
لأذلك م ا يطل ب  يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه

الخصم الآخر توجيه ه منه ا وتلأ ون الإجاب ة ف ى الجلس ة ذاته ا إلا إذا رأت 
 .المحلأمة إعط ا  ميعاد لعجابة 

 
  881مادة 

تلأ   ون الإجاب    ة ف    ى مواجه   ة م    ن طل    ب الاس   تجواب ، وللأ    ن لا يتوق    ف 
 .الاستجواب على حضوره 

 
  888مادة 

لجلس ة ، وبع د تلاوته ا تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدق ة بمحض ر ا
ذا امتن     المس   تجوب م   ن  يوق     عليه   ا ال   رئيس واللأات   ب والمس   تجوب والا

 .الإجابة أو من التوقي  ذلأر فى المحضر امتناعه وسببه 
 

  885مادة 
إذا لأ  ان للخص  م ع  ذر يمنع  ه ع  ن الحض  ور للاس  تجواب ج  از للمحلأم  ة أن 

 .تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذلأر 
 

  882مادة 
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتن  من 

جاز للمحلأمة أن تقبل الإثب ات بش هادة الش هود  قانونيالإجابة بغير مبرر 
 .والقرائن فى الأحوال التى ما لأان يجوز فيها ذلك 



 9إ الباب السادس
 اليمين

 
  889مادة 

إلى الخصم الآخر ، يجوز للأل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة 
على أنه يجوز للقاضى أن يمن  توجيه اليمين إذا لأان الخصم متعسفاً 

 فى توجيهها 
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خص مه ، عل ى أن ه لا يج وز ال رد 
إذا انصب اليم ين عل ى واقع ة لا يش ترك فيه ا الخص مان ، ب ل يس تقل به ا 

 .شخا من وجهت إليه اليمين 
 

 882مادة 
 .واقعة مخالفة للنرام العام  في يجوز توجيه اليمين الحاسمة لا

تنص  ب عليه  ا اليم  ين متعلق  ة بش  خا م  ن  الت  يويج  ب أن تلأ  ون الواقع  ة 
 .وجهت إليه فإن لأانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها 

ويج  وز للوص  ى أو الق  يم أو ولأي  ل الغائ  ب أو يوج  ه اليم  ين الحاس  مة فيم  ا 
 .يه يجوز له التصرف ف

 .ويجوز أن توج ه اليمين الحاسمة فى أية حالة لأانت عليها الدعوى 



  889مادة 
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرج  فى ذلك متى قب ل خص مه أن 

 .يحلف 
 

  887مادة 
لا يجوز للخصم أن يثبت لأذب اليمين بعد أن ي ديها الخصم الذى وجه ت 

لأ  ذب اليم  ين بحلأ  م جن  ائى ، ف  إن  إلي  ه أو ردت علي  ه ، عل  ى أن  ه إذا ثب  ت
للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطال ب ب التعويع دون إخ لال بم ا ق د 

 .تلأون له من حغ فى الطعن على الحلأم الذى صدر ضده 
 

  881مادة 
لأل من وجهت إليه اليمين فنلأل عنها دون أن يرده ا عل ى خص مه ، ولأ ل 

 .م ن ردت عليه اليمين فنلأل عنها خسر دعواه 
 

  886ة ماد
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلق ا  نفس ه إل ى أى م ن الخص مين 

 .ليبنى على ذلك حلأمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحلأم به 
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يلأون فى الدعوى دليل لأامل وألا تلأ ون 

 .الدعوى خالية من أى دليل 
 

  851مادة 
إلي ه القاض ى اليم ين المتمم ة أن يرده ا عل ى لا يجوز للخص م ال ذى وج ه 

 .الخصم الآخر 



 
  858مادة 

لا يج  وز للقاض   ى أن يوج   ه إل  ى الم   دعى اليم   ين المتمم  ة لتحدي   د قيم   ة 
 .المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى 

حتى فى هذه الحالة ح داً أقص ى للقيم ة الت ى يص دغ فيه ا  القاضيويحدد 
 .نه المدعى بيمي

 
  855مادة 

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائ  الت ى يري د 
 .استخلافه عليها ويذلأر صيغة اليمين بعبارة واضحة 

 
  852مادة 

للمحلأمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح 
 .ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها 

 
  859مادة 
لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا ف ى جوازه ا ولا ف ى تعلقه ا بال دعوى إذا 

وجب عليه إن لأان حاض راً بنفس ه أن يحلفه ا ف وراً أو يرده ا عل ى خص مه 
لا اعتبر نالألا ، ويجوز للمحلأمة أن تعطي ه ميع ادا للحل ف إذا رأت ل ذلك  والا
وجها ، فإن لم يلأن حاضرا وجب تلأليفه على يد محض ر للحض ور لحلفه ا 
بالصيغة التى أقرتها المحلأمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حض ر وامتن   

 .دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر نالألا لأذلك 
 



  852مادة 
إذا ن   ازع م   ن وجه   ت إلي   ه اليم   ين ف   ى جوازه   ا أو ف   ى تعلقه   ا بال   دعوى 
ورفض  ت المحلأم  ة منازعت  ه وحلأم  ت بتحليف   ه بين  ت ف  ى منط  وغ حلأمه   ا 

ويعلن ه ذا المنط وغ إن ل م يلأ ن حاض را بنفس ه ويتب   م ا صيغة اليمين ، 
 .نا عليه فى المادة السابقة 

 
  859مادة 

إذا لأان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحلأم ة 
 .أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه 

 
  857مادة 

تها ويذلأر الصيغة التى أقر " أحلف " تلأون تلدية اليمين بلن يقول الحالف 
 .المحلأمة 

 
  851مادة 

لمن يلألف حل ف اليم ين أن ي ديه ا وفق ا للأوض اع المق ررة ف ى ديانت ه إذا 
 .طلب ذلك 

 
  856مادة 
ونلأوله إشارته المعهودة إن لأان لا يعرف اللأتاب ة  سر  حلف الأخ فييعتبر 

 .، فإن لأان يعرفها فحلفه ونلأوله بها 
 

  821مادة 



الف ورئ يس المحلأم  ة أو القاض  ى يح رر محض  ر بحل ف اليم  ين يوقع ه الح  
 .المنتدب واللأاتب 
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 المعاينة

 
  828مادة 

للمحلأم  ة م  ن تلق  ا  نفس  ها أو بن   ا  عل  ى طل  ب أح  د الخص  وم أن تق   رر 
 .الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك 

لق  ة محض  را تب  ين في  ه جمي    الأعم  ال المتع القاض  يوتح  رر المحلأم  ة أو 
لا لأان العمل باطلا   .بالمعاينة والا

 
  825مادة 

للمحلأمة أو لمن تندب ه م ن قض اتها ح ال الانتق ال تعي ين خبي ر للاس تعانة 
ب  ه ف  ى المعاين  ة ، وله  ا وللقاض  ى المنت  دب س  ماع م  ن ي  رى س  ماعه م  ن 
الشهود وتلأون دعوة ه لا  للحضور بطلب ولو شفوياً من لأاتب المحلأمة 

. 
 

  822مادة 
يخش  ى ض  ياع مع  الم واقع  ة يحتم  ل أن تص  بح مح  ل ن  زاع أم  ام  يج وز لم  ن

القضا  أن يطل ب ف ى مواجه ة ذوى الش لن وب الطرغ المعت ادة م ن قاض ى 
الأم   ور المس   تعجلة الانتق   ال للمعاين   ة وتراع   ى ف   ى ه   ذه الحال   ة الأحلأ   ام 

 .المبينة فى المواد السابقة 
 
 



  829مادة 
لس  ابقة ، أن ين  دب أح  د الم  ادة ا ف  ييج  وز للقاض  ى ف  ى الحال  ة المبين  ة 

الخب  را  للانتق  ال والمعاين  ة وس  ماع الش  هود بغي  ر يم  ين ، وعندئ  ذ يلأ  ون 
ه أن يع   ين جلس   ة لس   ماع ملاحر   ات الخص   وم عل   ى تقري   ر الخبي   ر  علي   

 .وأعماله 
 .وتتب   القواعد المنصوا عليها فى الباب الخاا بالخبرة 

 



 1إ الباب الثامن
 الخبرة

 
  822مادة 

لاقتض  ا  أن تحلأ  م بن  دب خبي  ر واح  د أو ثلاث  ة ويج  ب أن للمحلأم  ة عن  د ا
 :تذلأر فى منطوغ حلأمها 

 ف  يي   ذن ل  ه  الت  يبيان  ا دقيق  اً لملموري  ة الخبي  ر والت  دابير العاجل  ة ( أ ) 
 .اتخاذها 

الأمان   ة الت   ى يج   ب إي   داعها خزان   ة المحلأم   ة لحس   اب مص   روفات ( ب ) 
يج ب  ال ذ ة والأج ل يلأل ف إي داع ه ذه الأمان  الذ الخبير وأتعابه والخصم 

 .يجوز للخبير سحبه لمصروفاته  الذ فيه الإيداع والمبلش 
 الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( ج ) 
حال  ة إي  داع  ف  يت ج  ل إليه  ا القض  ية للمرافع  ة  الت  يت  اريخ الجلس  ة ( د ) 

 الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنرر القضية فى حالة عدم إيداعها 
دف  الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع وفى حالة ( ه  ) 

 . 828المادة  فيالخبير تقريره طبقا لعجرا ات المبينة 
 

  829مادة 
إذا اتف  غ الخص  وم عل  ى اختي  ار خبي  ر ، أو ثلاث  ة خب  را  أق  رت المحلأم  ة 

 .اتفاقهم 



وفيما عدا هذه الحالة تخت ار المحلأم ة الخب را  م ن ب ين المقب ولين أمامه ا 
 إذا قض   ت بغي   ر ذل   ك ر   روف خاص   ة ، وعليه   ا حينئ   ذ أن تب   ين ه   ذه إلا

 .الرروف فى الحلأم 
 

ذا لأان الندب لملأتب الخبرا  ، أو قسم الط ب الش رعى ، أو أح د الخب را   والا
الم ورفين وج ب عل ى الجه ة الإداري  ة ف ور إخطاره ا بإي داع الأمان ة تعي  ين 

ب لاغ المحلأم  ة به ذا التعي ين شخا الخبير ال ذى عه د إلي ه بالملموري ة والا
 . 891ويجرى فى حقه حلأم المادة 

 
  827مادة 

إذا لم تودع الأمانة من الخصم الملألف إيداعها ولا من غيره من الخص وم 
لأان الخبير غير ملزم بلدا  الملمورية وتقرر المحلأمة سقوط ح غ الخص م 

ل م يق م ب دف  الأمان ة ف ى التمس ك ب الحلأم الص ادر بتعي ين الخبي ر إذا  الذ 
 .أبداها لذلك غير مقبول  التيت أن الأعذار وجد
 

  821مادة 
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم اللأتاب الخبير بلأت اب مس جل 

ليطل  على الأوراغ المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تلذن  –
 .له المحلأمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحلأم 

 
 
 

  826مادة 



إذا لأان الخبير غير مقيد اس مه ف ى الج دول وج ب أن يحل ف أم ام قاض ى 
يمينا أن ي  دى عمل ه  –وبغير ضرورة لحضور الخصوم  –الأمور الوقتية 

لا لأان العمل باطلًا   .بالصدغ والأمانة والا
 

  891مادة 
للخبي ر خ  لال الخمس  ة الأي  ام التالي  ة لت اريخ تس  لمه ص  ورة الحلأ  م م  ن قل  م 

عينت ه  الت يول رئيس ال دائرة  م لمور يت هعفا ه من أدا  اللأتاب أن يطلب إ
أب  داها  الت  يأو القاض  ى ال  ذى عين  ه أن يعفي  ه منه  ا إذا رأى أن الأس  باب 

 .لذلك مقبولة 
ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحلأمة فى حلأمه ا نق ع  

ول م يلأ ن ق د أعف ى م ن أدائه ا  م لمور يت ههذا الميعاد فإذا لم ي  د الخبي ر 
ندبته أن تحلأم عليه بلأل المص روفات الت ى تس بب ف ى  التيللمحلأمة  جاز

إنفاقه   ا ب   لا فائ   دة وبالتعويض   ات إن لأ   ان له   ا مح   ل وذل   ك بغي   ر إخ   لال 
 .بالجزا ات التلديبية 

  898مادة 
 .يجوز رد الخبير 

إذا لأان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرج ة الرابع ة أو لأ ان ل ه ( أ ) 
قائمة م  أحد الخصوم فى ال دعوى أو م   زوجت ه م ا  أو لزوجته خصومة

لم تلأن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجت ه بع د تعي ين الخبي ر 
 بقصد رده 

إذا لأان ولأيلًا لأحد فى أعماله الخاص ة أو وص ياً علي ه أو قيم اً أو ( ب ) 
مرنون ة وراثت ه ل  ه بع د موت  ه أو لأان ت ل  ه ص لة قراب  ة أو مص اهرة للدرج  ة 

بعة يوصى أحد الخصوم أو ب القيم علي ه أو بلح د أعض ا  مجل س إدارة الرا



الشرلأة المختصة أو بلح د م ديريها ولأ ان له ذا العض و أو الم دير مص لحة 
 شخصية فى الدعوى 

إذا لأان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ( ج ) 
مص لحة ف ى ال دعوى أو لمن يلأون هو ولأيلًا عنه أو وصياً أو قيماً علي ه 

 القائمة 
إذا لأان يعمل عند أحد الخص وم أو لأ ان ق د اعت اد مولأل ه أح دهم أو ( د ) 

مس  الأنته أو لأ  ان ق  د تلق  ى من  ه هدي  ة ، أو لأان  ت بينهم  ا ع  داوة أو م  ودة 
 بغير تحيز  ملمور يتهيرجح معها عدم استطاعة أدا  

 
  895مادة 

لأم ة أو القاض ى ال ذى يحصل طلب الرد بتلأليف الخبير الحضور أمام المح
عين  ه وذل  ك ف  ى الثلاث  ة الأي  ام التالي  ة لت  اريخ الحلأ  م بتعيين  ه إذا لأ  ان ه  ذا 
لا فف ى الثلاث ة الأي ام التالي ة لإع لان  الحلأم قد صدر بحضور طالب ال رد والا

 .منطوغ الحلأم إليه 
 

  892مادة 
لا يسقط الحغ فى طلب الرد إذا لأانت أسبابه قد ط رأت بع د الميع اد أو إذا 

 .م الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه قد
 

  899مادة 
لا يقب ل م ن أح د الخص وم طل ب رد الخبي ر المع ين بن ا  عل ى اختي ارهم إلا 

 .إذا لأان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه 
 



  ( 8)  892مادة 
يحلأم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن ف ى الحلأ م الص ادر 

ذا رف ع طل ب ال رد حلأ م عل ى طالب ه بغرام ة لا تق ل ع ن فيه بلى طر  يغ والا
 .مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه 

 
  899مادة 

عل  ى الخبي  ر أن يح  دد لب  د  عمل  ه تاريخ  اً لا يج  اوز الخمس  ة عش  ر يوم  اً 
وعلي ه أن ي دعو الخص وم بلأت ب  821التالية للتلأليف المذلأور فى الم ادة 

بسبعة أيام على الأق ل يخب رهم فيه ا بملأ ان مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ 
 .أول اجتماع ويومه وساعته 

 
 ف يوفى حالات الاستعجال يجوز أن ينا ف ى الحلأ م عل ى مباش رة العم ل 

الثلاث ة الأي ام التالي ة لت اريخ التلألي  ف الم ذلأور عل ى الألأث ر وعندئ ذ ي  دعى 
ة الخص  وم بإش  ارة برقي  ة ترس  ل قب  ل الاجتم  اع الأول ب  لرب  وعش  رين س  اع

على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينا فى الحلأم على 
 .لمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال  مباشرة الم

 .ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير  
 

  897مادة 
                                                

( 1 )
مكرر  33الجريدة الرسمية العدد  – 2993ة لسن 32سبق تعديل المادة بالقانون رقم    

 . 2/6/2993الصادر فى 

مايو  21فى ( أ ) مكرر  29الجريدة الرسمية العدد  – 2999لسنة  21عدلت بالقانون رقم 

 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل  2999سنة 

 
 



يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو ف ى غيب ة الخص وم مت ى لأ انوا ق د 
 .على الوجه الصحيح  دعوا

 
  ( 8)  891مادة 

يس   م  الخبي   ر أق   وال الخص   وم وملاحر   اتهم ، ف   إذا تخل   ف أح   دهم ع   ن 
الحض   ور أمام   ه أو ع   ن تق   ديم مس   تنداته أو ع   ن تنفي   ذ أى إج   را  م   ن 
إجرا ات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتع ذر مع ه عل ى الخبي ر مباش رة 

ا ، ج   از ل   ه أن يطل   ب إل   ى أعمال   ه أو ي    دى إل   ى الت   لخير ف   ى مباش   رته
م ن  66المحلأمة أن تحلأم على الخصم بلحد الجزا ات المقررة فى الم ادة 
لس   نة  82ق   انون المرافع   ات المدني   ة والتجاري   ة الص   ادر بالق   انون رق   م 

 .ويسرى على هذا الحلأم الأحلأام المبينة فى المادة المذلأورة  8691
م الخص وم أو أق وال م ن يحض ره –بغي ر يم ين  –لأما يسم  الخبي ر  

 .من يرى هو سماع أقوالهم إذا لأان الحلأم قد أذن له فى ذلك 
ذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذلأروا فى الفقرة السابقة ع ن   والا

الحضور رغم تلأليفه ذلك ج از للمحلأم ة بن ا  عل ى طل ب الخبي ر أن تحلأ م 
عل   ى المتخل   ف بغرام   ة مق   دارها أربعي    ن جنيه   ا ، وللمحلأم   ة إقالت   ه م   ن 

 .رامة إذا حضر وأبدى ع ذراً مقبولًا الغ

                                                
( 1 )

  8679لسنة  29مستبدلة بالقانون رقم  891المادة    
ملأرر الص ادر  55الجريدة الرسمية العدد  – 8665لسنة  52بالقانون رقم  سبغ تعديل المادة

 . 8/9/8665فى 
م ايو  87ف ى ( أ ) ملأ رر  86الجريدة الرس مية الع دد  – 8666لسنة  81عدلت بالقانون رقم 

 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل  8666سنة 
 
 



 
  ( 8)  ملأرر 891مادة 

لا يجوز لأية وزارة أو مص لحة حلأومي ة أو هيئ ة عام ة أو م سس ة عام ة 
أو وحدة من الوحدات الاقتص ادية التابع ة لهم ا أو أي ة جمعي ة تعاوني ة أو 
شرلأة أو منشلة فردي ة ، أن تمتن   بغي ر مب رر ق انونى ع ن إط لاع الخبي ر 

ا يل  زم الإط  لاع علي  ه مم  ا يلأ  ون ل  ديها م  ن دف  اتر أو س  جلات أو عل  ى م  
 .مستندات أو أوراغ تنفيذاً للحلأم الصادر بندب الخبير 

 
  896مادة 

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم 
وملاحر  اتهم موقع  ة م  نهم م  ا ل  م يلأ  ن ل  ديهم م  ان  م  ن ذل  ك في  ذلأر ف  ى 

يش تمل عل ى بي ان أعم ال الخبي ر بالتفص يل وأق وال  المحضر لأما يج ب أن
الأش  خاا ال  ذين س  معهم م  ن تلق  ا  نفس  ه أو بن  ا  عل  ى طل  ب الخص  وم 

 .وتوقيعاتهم 
 

  821مادة 
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيج ة أعمال ه ورأي ه والأوج ه الت ى 

 .استند إليها بإيجاز ودقة 
أن يق  دم تقري  راً مس  تقلًا برأي  ه م  ا ل  م ف  إذا لأ  ان الخب  را  ثلاث  ة فللأ  ل م  نهم 

 .يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذلأر فيه رأى لأل منهم وأسبابه 
 

  828مادة 
                                                

( 1 )
  8679ة لسن 29ملأررا مضافة بالقانون رقم  891المادة    



ي  ودع الخبي  ر تقري  ره ومحاض  ر أعمال   ه قل  م اللأت  اب وي  ودع لأ  ذلك جمي     
الأوراغ التى سلمت إليه فإذا لأان مقر المحلأم ة المنر ورة أمامه ا ال دعوى 

الخبي ر ج از ل  ه إي داع تقري ره وملحقات  ه قل م لأت اب أق  رب بعي داً ع ن م  وطن 
محلأم  ة ل  ه ، وعل  ى ه  ذه المحلأم  ة إرس  ال الأوراغ المودع  ة إل  ى المحلأم  ة 

 .تنرر الدعوى  التي
 

وعلى الخبير أن يخب ر الخص وم به ذا الإي داع ف ى الأرب   والعش رين س اعة 
 .التالية لحصوله وذلك بلأتاب مسجل 

 



  ( 8)  825المادة 
ي  ودع الخبي  ر تقري  ره ف  ى الأج  ل المح  دد ف  ى الحلأ  م الص  ادر بتعيين  ه إذا ل  م 

وجب عليه أن يودع قلم اللأتاب قبل انقض ا  ذل ك الأج ل م ذلأرة يب ين فيه ا 
 .ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام ملموريته 

 
وفى الجلسة المحددة لنرر الدعوى إذا وجدت المحلأم ة ف ى م ذلأرة الخبي ر 

يداع تقريره ما يبر   .ر تلخيره منحته أجلا لا نجاز ملموريته والا
 

فإن لم يلأن ثم ة مب رر لت لخره حلأم ت علي ه المحلأم ة بغرام ة لا تزي د عل ى 
ي   داع تقري   ره أو  ثلاثمائ   ة جني   ه ومنحت   ه أج   لا آخ   ر لا نج   از ملموريت   ه والا
اس  تبدلت ب  ه غي  ره وألزمت  ه ب  رد م  ا يلأ  ون ق  د قبض  ه م  ن الأمان  ة إل  ى قل  م 

بغي  ر إخ  لال ب  الجزا ات التلديبي  ة والتعويض  ات إن لأ  ان له  ا  اللأت  اب وذل  ك
 .وجه 

 
لزامه ب رد م ا قبض ه م ن  ولا يقبل الطعن فى الحلأم الصادر بإبدال الخبير والا

 .الأمانة 
 

                                                

( 1 )
 8665لس نة  52سبغ تعديل المادة بالق انون رق م  825الفقرة الثالثة من المادة    
 81ع دلت بالق انون رق م . 8/9/8665ملأرر الصادر فى  55الجريدة الرسمية العدد  –

وذلك  8666مايو سنة  87فى ( أ ) ملأرر  86الجريدة الرسمية العدد  – 8666لسنة 
 .المثل بزيادة مقدار الغرامة ب

 
 



ذا لأ  ان الت  لخير ناش  ئا ع  ن خط  ل الخص  م حلأ  م علي  ه بغرام  ة لا تق  ل ع  ن  والا
قوط حق  ه عش رين جني ه ولا تزي د عل ى ثلاثمائ ة جني ه ، ويج وز الحلأ م بس 

 ( 8) فى التمسك بالحلأم الصادر بتعيين الخبير 
 

  822مادة 
للمحلأمة أن تلمر باستدعا  الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره 
إن رأت حاج   ة ل   ذلك ، ويب   دى الخبي   ر رأي   ه م ي   داً بلس   بابه وتوج   ه إلي   ه 
المحلأمة من تلقا  نفسها أو بنا  على طلب الخص م م ا ت راه م ن الأس ئلة 

 .مفيداً فى الدعوى 
 

  829مادة 
للمحلأم  ة أن تعي  د الملموري  ة إل  ى الخبي  ر ليت  دارك م  ا تب  ين ل  ه م  ن وج  وه 
الخطل أو النقع فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخ ر أو 

 .إلى ثلاثة خبرا  آخرين وله لا  أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابغ 
 

                                                
( 1 )

لس  نة  52س  بغ تع  ديل الم  ادة بالق  انون رق  م  825الفق  رة الخامس  ة م  ن الم  ادة    
، ث   م ع   دلت  8/9/8665ملأ   رر الص   ادر ف   ى  55الجري   دة الرس   مية الع   دد  – 8665

م ايو  87ف ى ( أ ) ملأرر  86الجريدة الرسمية العدد  – 8666لسنة  81بالقانون رقم 
 .رامة بالمثل وذلك بزيادة مقدار الغ 8666سنة 

 
 



  822مادة 
ي راً لإب دا  رأي ه مش افهة بالجلس ة ب دون تق ديم تقري ر للمحلأمة أن تعين خب

 .ويثبت رأيه فى المحضر 
 

  829مادة 
 .رأى الخبير لا يقيد المحلأمة 

 
  827مادة 

تق  در أتع  اب الخبي  ر ومص  روفاته ب  لمر يص  در عل  ى عريض  ة م  ن رئ  يس 
ال  دائرة الت  ى عينت  ه أو قاض  ى محلأم  ة الم  واد الجزئي  ة ال  ذى عين  ه بمج  رد 

 .موضوع الدعوى  صدور الحلأم فى
فإذا لم يصدر هذا الحلأ م ف ى الثلاث ة الأش هر التالي ة لإي داع التقري ر  

لأسباب لا دخل للخبير فيها ق درت أتعاب ه ومص روفاته بغي ر انتر ار الحلأ م 
 .فى موضوع الدعوى 

  821مادة 
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويلأ ون أم ر التق دير فيم ا زاد عليه ا 

عل ى م  ن طل  ب تعيين ه م  ن الخص  وم ، ولأ ذلك عل  ى الخص  م واج ب التنفي  ذ 
 .قضى بإلزامه المصروفات  الذ 

 
  826مادة 

للخبي  ر وللأ  ل خص  م ف  ى ال  دعوى أن ي  ترلم م  ن أم  ر التق  دير وذل  ك خ  لال 
 .الثمانية الأيام التالية لإعلانه 

  891مادة 



يج  وز تنفي  ذ أم  ر التق  دير علي  ه إلا إذا  ال  ذ لا يقب  ل ال  ترلم م  ن الخص  م 
من المبلش المقدر خزان ة المحلأم ة م   تخصيص ه لأدا   الباقيبقه إيداع س

 .ما يستحقه الخبير 
  898مادة 

يحصل الترلم بتقرير فى قلم اللأتاب ويترت ب عل ى رفع ه وق ف تنفي ذ الأم ر 
غرفة المشورة بعد تلأليف الخبير والخصوم الحضور بن ا  عل ى  فيوينرر 

ى أن ه إذا لأ ان ق  د حلأ م نهائي اً ف  ى طل ب قل م اللأت اب بميع  اد ثلاث ة أي ام عل  
ال  ترلم م  ن ل  م يطل  ب  ف  يش  لن الإل  زام بمص  روفات ال  دعوى ف  لا يختص  م 

 .تعيين الخبير ولم يحلأم عليه بالمصروفات 
  895مادة 

ال ترلم بتخف يع م ا ق در للخبي ر ج از الخص م أن يح تي به ذا  ف يإذا حلأم 
أس اس يلأ ون ق د أدى للخبي ر م ا يس تحقه عل ى  ال ذ الحلأم عل ى خص مه 

   855الفرعون  .أمر التقدير دون إخلال بحغ هذا الخصم فى الرجوع على الخبير 
… 

 


